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لا تتوقف مؤسسة "دار الصفاء" المنشأة حدیثا وسط العاصمة المغربیة الرباط عن استقبال الزبائن المستفسرین عن طبیعة الخدمات المالیة
التي تقدمھا، ومدى ملاءمة منتجاتھا المالیة لقواعد الشریعة الإسلامیة، رغم تحفظ الجھات المسؤولة على تسمیتھا بالإسلامیة والاكتفاء

بتقدیمھا على أنھا "مؤسسة للتمویلات البدیلة".
 

ویفسر المتابعون ھذا الإقبال على المؤسسة برغبة الناس في الحصول على تمویلات تلبي حاجتھم في الاقتراض دون أن تضعھم في
مواجھة مبادئھم وقیمھم الدینیة.

 
ویقدم بنك دار الصفاء منتجات تتوافق مع الشریعة الإسلامیة في العقار والسیارات والتجھیز إضافة إلى الاستھلاك، وذلك عبر مجموعة

من الصیغ كالمرابحة والمشاركة إلى جانب صیغ البیوع والإجارة.
 

ترحیب حذر
ورحبت الأوساط الإسلامیة ببدء العمل بھذه المنتوجات، رغم تحفظھا على طریقة عمل ھذه المؤسسات.

 
واعتبر الخبیر في الاقتصاد الإسلامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمیة الإسلامي المعارض نجیب بولیف أن الصیغ الجدیدة لا

تعتمد على خبراء في الاقتصاد الإسلامي، وھو ما دفعھ إلى الدعوة إلى إنشاء بنك إسلامي "مستقل".
 

ویقول بولیف في تصریح للجزیرة نت إن الحكومة المغربیة "ماطلت في تحقیق مطلب توفیر بنك إسلامي منذ أواسط الثمانینیات لأسباب
سیاسیة، رغم أنھا كانت تعلن عدم رفضھا للمبدأ وتبرر رفضھا بعدم توفر التجربة".

 
وأشار إلى أن قبول الحكومة بوجود مؤسسة تقدم منتجات إسلامیة بعد سنوات من الرفض، یعود إلى كون المغرب البلد الوحید في العالم
الإسلامي الذي لم یكن یتوفر على بنك إسلامي، مما كان یعتبر نقطة مسیئة لإسلامیة الدولة التي تقوم شرعیتھا على إمارة المؤمنین كما

یقول.
 

وأضاف بولیف أن تداعیات الأزمة المالیة العالمیة، وضغوط المستثمرین الخلیجیین الذین یرغبون في استعمال المنتجات البنكیة
الإسلامیة، إضافة إلى ما سماه الضغط الذي مارسھ حزب العدالة والتنمیة.. كلھا عوامل ساھمت في تحقیق ھذا المطلب.

غلاء المنتجات
ویشتكي العدید من المواطنین من غلاء المنتجات البدیلة مقارنة مع المنتجات التقلیدیة، ویمكن ملاحظة ذلك عبر إجراء مقارنة بین

العروض التي تقدمھا مؤسسة دار الصفاء وتلك التي تقدمھا البنوك التقلیدیة.
 

ویشیر المحلل الاقتصادي محمد كرین -وھو عضو المكتب السیاسي لحزب التقدم والاشتراكیة الیساري- إلى وجود "بعض الغلاء" في
أسعار المنتجات البدیلة، رغم أن الفرق بینھا وبین المنتجات التقلیدیة لم یعد كبیرا في الوقت الحالي.

 
وأرجع ذلك إلى استفادة بنك الصفاء من التعدیلات التي طرأت على النظام الجبائي لھذه المنتجات التي أتى بھا القانون المالي 2010

ویمنحھا إعفاءات ضریبیة مھمة.
واعتبر كرین أیضا أن مصلحة المواطن ھي التي أملت إطلاق ھذه الصیغ التمویلیة الجدیدة "دون أي حسابات سیاسیة أخرى".

 
وأكد أن إطلاق ھذه المنتجات یعتبر "انتصارا" لحقوق الفئة التي تتحفظ على التعامل مع البنوك العادیة واحتراما لرغباتھا.
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